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أعدت هذه الدراسة )منظومة الحماية الاجتماعية( ضمن إطار مشروع الحوار الاجتماعي 
والاقتصادي في ليبيا، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية 

)BMZ(. وقد نُفذ المشروع بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا )الإسكوا( والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يهدف هذا المشروع إلى توفير منصة 

للّيبيين على المستويين الوطني ودون الوطني لمناقشة وتطوير رؤية اجتماعية واقتصادية 
لليبيا1، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات السياساتية ذات الصلة والتي يحتاج الليبيون إلى تبنّيها 

لدعم تلك الرؤية وتعزيزها. كما تتناول المنصة التحديات الهيكلية المتمثلة في صياغة عقد 
اجتماعي جديد وإضفاء الطابع المؤسسي على الدولة وتعزيز إطار التنمية المستدامة للبلاد.

1	 رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات. 
2	 عناوين هذه الدراسات:

	1 نحو هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية..
	2 منظومة الحماية الاجتماعية. .
	3 رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة ودمج المسلّحين. .
	4 دور الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتموضع الاستراتيجي لليبيا في الاقتصاد العالمي. .
	5 تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: دور مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة في إرساء منظومة .

مجتمعيّة عادلة، وقضاء نزيه ومستقلّ، وأمن إنسانيّ مستدام. 
	6 ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس ميثاق وطني ليبي. .
	7 بناء دولة المؤسسات والتكامل الإقليمي والتعاون الدولي..
	8 آليّات الإصلاح والتعافي الاقتصادي. .

تشكل هذه الدراسة جزءاً من مجموعة الخيارات السياساتية  )ثماني دراسات(2 المرتبطة بوثيقة 
الرؤية المشار إليها، والتي قامت الإسكوا بإعدادها بالتعاون مع مجموعة خبراء ليبيين. من شأن 

هذه الدراسات المساهمة في تنفيذ الرؤية ومعالجة التحديات وتسهيل عملية رسم سياسات 
واستراتيجيات تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للرؤية.

ملاحظة
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ملخّص تنفيذي
تــؤدي نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة دوراً مهمّــاً في كلّ مجتمع، 
حيــث توفّــر مصــدر دخــل لأفراد المجتمــع عند فقدان دخلهم 

الأصلــي بصــورة مؤقّتــة أو دائمــة، وتوفّر شــبكة أمان لمواجهة 
الأخطــار المحدقــة، وتســاهم في ضمان حيــاة كريمة لكافة 

المواطنيــن. وقــد نصّــت المــادّة 22 من الإعــان العالمي لحقوق 
الإنســان )عام 1948( على أنّ »لكلّ شــخص، بصفته عضواً في 
المجتمــع، الحــقّ فــي الحمايــة الاجتماعيــة، وفي أن تُوفّر له، من 
خــال المجهــود القومــي والتعــاون الدولي، وبمــا يتّفق مع هيكل 

دولــة ومواردهــا، الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيّة 
ية.«  التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ولتنامي شــخصيّته في حرِّ
ويشــمل هذا حقوق الأفراد في التحرّر من العمل القســري 

والحصــول علــى الأجــور العادلة والمتســاوية، والوصول إلى 
الضمــان الاجتماعــي وتحقيق المســتوى المعيشــي اللائق، والحقّ 

فــي الصحــة والتعليم والمســكن والملبَس والمشــرب النظيف.

يتمتّــع المجتمــع الليبــي بــإرث قديم مــن التعاضد والتضامن 
يــن تجســد فــي البرامــج والتدخّلات الحكومية  الاجتماعيَّ

التي تختصّ بالضمان الاجتماعي. فقد سَــنَّ المشــرّع الليبي 
التشــريعات اللازمــة لتوفيــر الرعايــة الاجتماعية والصحية وفق 

المعاييــر الدوليــة للفئــات الهشّــة مــن المجتمــع، وشــهدت الفترة 
مــا بعــد عــام 1969 إصــدار العديــد مــن القوانين في هذا المجال.

إلا أنّ شبكة الحماية الاجتماعية في ليبيا تمرّ بمرحلة صعبة 
نظراً إلى عدة تحدّيات بسبب تداعيات الاقتتال والصراع، 

وأهمّها الانقسام المؤسّسي الذي طال مؤسّسات الرعاية 
الاجتماعية كصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد. 
وتواجه هذه المؤسّسات بدورها تحديات جمّة تحول دون 

قيامها بدورها، منها صعوبة تحصيل اشتراكاتها، وعدم 
قدرتها على دفع مستحقّات الفئات الهشّة في المجتمع، وتعثّر 
مشاريعها الاستثمارية جراء الحروب والاقتتال، وهو ما يهدّد 

قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالشكل المطلوب في المستقبل. 

كمــا أنّ تدهــور الوضــع الاقتصــادي أثّر بشــكل كبير في الحالة 
الاجتماعيــة للمواطــن الليبــي، حيــث أدّى اســتمرار الاقتتال على 
موارد النفط والمؤسّســات الســيادية للدولة إلى ضعف تصنيف 

الدولــة، فبعــد أن كانــت ليبيــا من الدول ذات الدخل المتوسّــط 

المرتفــع، صــارت الآن مــن الدول ذات الدخل المتوسّــط 
المنخفــض. وضعفــت قــدرة الدولــة كذلــك على دعم ذوي الدخل 
المحدود وأصحاب الرواتب الأساســية والفئات الهشّــة، وعلى 

ضمان حصولهم على الخدمات العامة بســبب ضعف الاســتدامة 
المالية للدولة. وزادت نســبة الفقر بشــكل كبير بين الســكّان 
نتيجــة عــدم اســتقرار عائدات النفــط والتضخّم الناجم عن 

الوضــع الأمنــي والسياســي. وتردّت أحــوال الخدمات الصحّية 
والتعليميــة وباتــت تحتــاج إلــى آليات تطويــر وتحديث لمواكبة 

المتطلّبات المعيشــية وســوق العمل.

وعلى المســتوى الســكّاني، ظهرت فئة جديدة على الســاحة 
الاجتماعيّــة الليبيّــة بعــد عام 2012، وهــي فئة النازحين 

والمهجّريــن بســبب الحــروب والاقتتال، والذين يواجهون 
مصاعــب متعــدّدة نتيجــة فقدانهــم لمصادر الدخل وتردّي 

أوضــاع معيشــتهم وصعوبــة حصولهم علــى خدمات التعليم 
والصحّــة اللازمــة. وبلغــت أعــداد النازحين في عام 2016 ما 

يقارب 435,000 شــخص داخليّاً. ونزح حوالي 125,000 
شــخص إلــى الخــارج. ويُضــاف إلى هؤلاء، النازحون جراء 

الحــرب علــى جنــوب طرابلــس وعددهم 425,000 نازح تقريباً.

ولمعالجــة تحدّيــات الرعايــة الاجتماعيــة فــي ليبيا، يجب العمل 
على تحقيق سلســلة من الخطوات أبرزها تعزيز دور الأســرة، 
والاهتمام بالفئات الهشّــة، ودعم المؤسّســات المتعلّقة بشــبكة 

الحمايــة الاجتماعيــة، وتوســيع نطاق خدمــات الرعاية الصحية، 
وضمــان الخدمــات التأمينيــة الصحّية الشــاملة، ووضع قانون 

للتأمين الصحّي الشــامل، والعمل على اســتبدال الدعم الســلعي 
بسياســات اقتصاديــة تنمويّــة فاعلــة. ويجب كذلك توســيع نطاق 

الحمايــة الاجتماعيــة عبــر ضمــان حقوق الأفراد الاقتصادية 
والاجتماعيــة بمــا يحقّق المســاواة بيــن المرأة والرجل، وبما 
سُ حــقّ الجميــع في الحصول علــى الحماية الاجتماعية  يُكــرِّ

بوصفــه حقّــاً غيــر قابــل للتصرف ومحفوظــاً بموجب العقد 
الاجتماعي والدســتور والسياســات والتشــريعات. إضافةً إلى 

ذلــك، ينبغــي العمــل علــى تفعيل دور الشــراكة بين القطاعين 
العــام والخــاصّ، وذلــك لضمان تطوير الاقتصــاد وتنويعه، وخلق 

فرص عمل جديدة ومســتدامة، وضمان اســتمرار التدفّقات 
النقديــة المتعلّقــة بمؤسســات الرعاية الاجتماعية. 



مقدمة ونبذة تاريخية
تُعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة مطلبــاً حقوقيّــاً ووطنيّــاً لاســتدامة التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعزيــز سياســات النمــو الاقتصــادي. إنّ الحمايــة 
الاجتماعيــة حــقّ للمواطنيــن، وعلــى الدولــة أن تتبنّــى سياســات اجتماعيــة 

جيّــدة وفعّالــة تكفــل مواجهــة الفقــر والبطالــة والتهميــش الاجتماعي، وتشــجّع 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى دعــم نظــامِ حمايــةٍ اجتماعيــةٍ عادلٍ وكافٍ 

لــكلّ المواطنيــن يحفــظ لهــم الحيــاة الكريمــة ويســاعدهم فــي الحصول 
علــى حقوقهــم. وتســاعد الحمايــة الاجتماعيــة علــى دفــع عجلــة التنميــة في 

اتّجــاه بنــاء مجتمعــات تســودها العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار وتتوافــر لها 
مقوّمات الاســتدامة. 

كما أنّ الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى 
التوزيع العادل للثروة. إذ يرتبط مفهوم الحقّ في الحماية الاجتماعية بجوهر 

مبادئ العدالة الاجتماعية، وتُعتبر كذلك الترجمةَ المباشرةَ لإعادة توزيع الثروة 
بشكل عادل. وترتكز العدالة الاجتماعية إلى الحماية الاجتماعية باعتبار أنّ 

الأخيرة تضمّ مجموعةً من الأدوات الفعّالة للوقاية من مخاطر انعدام المساواة 
في المجتمع، وللحدّ من الفقر في ظلّ حقوق مشتركة للجميع. 

إنّ تمكيــن الأفــراد وأصحــاب الحقــوق مــن المشــاركة فــي عمليــة صنع القرار 
فــي نظــام الحقــوق والواجبــات يقــوّي الروابــط بين العدالــة الاجتماعية 

والحمايــة الاجتماعيــة. وعليــه، فــإنّ العدالــة الاجتماعية تســتلزم مشــاركة 
المواطنيــن بفعاليّــة، وذلــك لضمــان نجــاح السياســات الاجتماعيــة خصوصاً 

تلــك المتعلّقــة بالحمايــة الاجتماعيــة وانتشــار العمــل غيــر النظامــي والفقــر 
وضعــف هيــاكل الحكــم والنقــص فــي الكفاءات الإدارية. 

ويجــب التأكيــد هنــا علــى أنّ الحمايــة الاجتماعيــة مســؤولية الدولــة في 
»العقــد الاجتماعــي« القائــم بيــن الفــرد وبيــن الدولــة. فالحمايــة الاجتماعية 

عنصــر أســاس فــي هــذا العقــد، وتلتــزم الدولــة بمقتضاه بتقديــم الرعاية 
الاجتماعيــة والصحيــة عبــر توفيــر الحــدّ الأدنــى المقبــول مــن الاحتياجات 

وخدمــات الرعايــة الصحيــة والســكن والتعليــم. ومــن واجــب الدولة أيضاً أن 
ترعــى الفئــات التــي تحتــاج إلــى الحمايــة، وأن تســتخدم المــوارد المتاحــة لها 

لضمــان حــقّ جميــع أفــراد المجتمــع فــي الحمايــة الاجتماعية. 
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الحقوق الأساسيّة المتّصلة بمبدأ الحماية الاجتماعية
تــؤدي نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة دوراً مهمّــاً في كلّ مجتمع، 
حيــث توفّــر مصــدر دخــل لأفراد المجتمــع عند فقدان دخلهم 

الأصلــي بصــورة مؤقّتــة أو دائمــة، وتســهم في تحفيز الادّخار 
القومــي وتعزيــز القــدرة علــى تمويل الاســتثمار. وتوفّر الحماية 

الاجتماعيّة شــبكة أمان لأفراد المجتمع وتســاعدهم على 
مواجهــة الأخطــار المحدقة، وتســاهم فــي ضمان حياة كريمة 

ــلم الاجتماعي والاســتقرار  لكافة المواطنين وتحقيق السِّ
السياســي ودعم العيش المشــترك في جوّ يغلب عليه التماســك، 

مــع تعزيــز الإحســاس بالانتمــاء المجتمعي لدى الأفراد.

وقــد نصّــت المــادّة 22 مــن الإعــان العالمي لحقوق الإنســان 
)عــام 1948( علــى أنّ »لــكلّ شــخص، بصفتــه عضواً في 

المجتمــع، الحــقّ فــي الحمايــة الاجتماعيــة، وفــي أن تُوفّــر له، 
مــن خــال المجهــود القومــي والتعــاون الدولي، وبمــا يتّفق مع 

هيــكل دولــة ومواردهــا، الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيّــة التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ولتنامــي شــخصيّته فــي 

يــة.« ولعــلّ أهم هــذه الحقوق: حرِّ

• حقوق الأفراد، بما في ذلك التحرّر من العمل القسري، والحقّ 	
في اتخاذ القرار بحرية في قبول أو اختيار العمل، والحقّ 

في الحصول على الأجور العادلة، والحقّ في الأجر المتساوي 
للعمل المتساوي، والحقّ في الترفيه والتحديد المعقول 

لساعات العمل، والحقّ في ممارسة العمل في ظروف آمنة 
 وصحية، والحقّ في الانضمام إلى النقابات وتشكيلها، 

والحقّ في الإضراب عن العمل كوسيلة للاعتراض والتعبير 
عن الرأي.

• الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحقّ في عدم 	
الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي بشكل تعسفي أو غير 
معقول، والحقّ في المساواة في التمتّع بالحماية الكافية في 

حالات البطالة أو المرض أو الشيخوخة )التقاعد(.

• حقّ توفير الحماية والمساعدة للأسرة، وحماية الأمومة 	
والأبوة، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي 

والاجتماعي.

• الحقّ في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحقّ في الغذاء 	
والتحرّر من الجوع، والحقّ في الحصول على السكن الملائم 

والمياه النظيفة.

• الحق في الصحة، بما في ذلك الحقّ في الوصول إلى المرافق 	
الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها، والحقّ في التمتّع 

بالظروف المهنية والبيئية الصحية، والحقّ في الحماية ضد 
الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى الحقوق المتّصلة بالصحة 

الجنسية والإنجابية.

• الحق في التعليم، بما في ذلك الحقّ في التعليم الابتدائي 	
المجّاني والإلزامي، وفي التعليم الثانوي والعالي المجّاني. 

ألف- السياسة الاجتماعية في ليبيا

يتمتّــع المجتمــع الليبــي بــإرث قديــم مــن التعاضــد والتضامــن 
يــن تجســد فــي البرامــج والتدخّــات الحكوميــة التي  الاجتماعيَّ

تختــصّ بالضمــان الاجتماعــي. وعملت الســلطات الرســمية 
منــذ الاســتقلال فــي عــام 1951 على إعطــاء موضوع الأمان 

الاجتماعــي أهميــة خاصّــة علــى الرغــم ممّــا كانــت تعانيه البلاد 
مــن ظــروف قاســية ونقــص حــادّ في المــوارد المالية اللازمة 

لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد سَــنَّ المشــرّع الليبي 
التشــريعات اللازمــة لتوفيــر الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة 

وفــق المعاييــر الدوليــة للفئــات الهشّــة مــن المجتمع، وشــهدت 
الفتــرة مــا بعــد عــام 1969 إصــدار العديــد مــن القوانين في هذا 

المجــال والتــي ركــزت علــى الفصــل بين المؤسســات في أداء 
الخدمــات الاجتماعيــة وتحقيــق شــبكة الأمــان الاجتماعي. 

تقتصــر السياســة الاجتماعيــة فــي ليبيــا علــى شــبكة الأمان 
الاجتماعــي التــي تقــدم خدمــات لــذوي الإعاقة والأرامل 

وغيرهــم، وتشــكّل الركيــزة الأساســية التــي تكفــل الحدّ الأدنى 
مــن الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن والمقيميــن علــى حد ســواء. 
ولكــن، ثمّــة ضــرورة للانتقــال من شــبكات الأمــان الاجتماعي 

نحــو منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وذلــك نظراً 
إلــى أنّ السياســة الاجتماعيّــة المعتمَــدة حاليّــاً تشــوبها عيــوب 

فادحــة، أهمّهــا أنّها: 

• تقدّم خدمات تعويضيّة للفرد والمتضرّرين في اقتصاد السوق 	
ولفترة محدودة )أي أنّها غير مرتبطة بالعقد الاجتماعي بين 

الفرد وبين الدولة(.

• تستهدف شرائح محدّدة من المجتمع لفترة محدودة غير 	
شاملة )بمعنى أنّه ليس لجميع الأفراد الحقّ في الحماية 

الاجتماعية من دون أي شكل من أشكال التمييز(.

• ذات بُعد ريعي )فهي ليست ذات بُعد تنمويّ يكفل التعليم 	
والصحّة والعمل والسكن وتمكين الأفراد من الازدهار 

والتحوّل إلى طاقات منتجة(.

• لا ترتبط بالحقّ في العمل بل ترتبط بسياسة التحوّل الريعي 	
غير المنتج لفرص العمل )ولا تأخذ في الاعتبار العمل كحقّ 

من حقوق الإنسان بما يقتضي العمل على دمج سياسات 
التشغيل بسياسات الحماية الاجتماعية.

• تستنزف الأموال العامّة بطريقة أقل إنتاجية )ولا تحفّز 	
الإنتاجية والتحوّل الاقتصادي من خلال التكامل مع 

سياسات العمل والتشغيل المعتمدة من الدولة(.

باء- الوضع الاقتصادي

لقــد أثّــر تدهــور الوضــع الاقتصادي بشــكل كبير فــي الحالة 
الاجتماعيــة للمواطــن الليبــي، حيــث أدّى اســتمرار الاقتتــال 
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علــى مــوارد النفــط والمؤسّســات الســيادية للدولة والانقســام 
المؤسّســي إلــى ضعــف تصنيــف الدولــة، فبعــد أن كانــت ليبيا من 
الــدول ذات الدخــل المتوسّــط المرتفــع، صــارت الآن من الدول 

ذات الدخــل المتوسّــط المنخفــض. وضعفــت قــدرة الدولــة كذلك 
علــى دعــم ذوي الدخــل المحــدود وأصحاب الرواتب الأساســية 
والفئــات الهشّــة، وعلــى ضمــان حصولهــم على الخدمــات العامة 

بســبب ضعــف الاســتدامة الماليــة للدولــة. وزادت نســبة الفقر 
بشــكل كبيــر بيــن الســكّان حيــث قــدّر البنــك الأفريقي أنّ حوالي 

ثلــث الليبيّيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي. ويرجع 
ســبب هــذا الوضــع إلــى اعتماد الإنفــاق الحكومي علــى الخدمات 

العامّــة التــي تأثّــرت ســلباً نتيجــة عدم اســتقرار عائــدات النفط 
 African( والتضخّــم الناجــم عــن الوضــع الأمني والسياســي

.)Development Bank, 2018

معظــم الليبييــن يعملــون فــي القطــاع العــام وبأجــور متدنّية، 
وفــي ظــلّ التضخّــم الحالــي فــإنّ معظــم فئات المجتمــع تتأثّر 

ســلباً وتتراجــع قدراتهــا علــى تأميــن مســتلزمات عيشــها، فضلًا 
عــن ضعــف خدمــات القطــاع العــام - خاصّــة العلاجيــة منها - وهو 
مــا يجبــر المواطنيــن علــى اســتخدام مدّخراتهــم وإنفاقهــا خارج 

البــاد لهــذه الأغــراض. بالإضافــة إلــى ذلك، يُعتبر اســتهلاك 
الســوق وانخفــاض مســتوى التصنيــع ســبباً آخــر للفقــر. إذ أنّ 
نســبة كبيــرة مــن المــواد الغذائيــة )تقــدّر بـــ 80 فــي المائة من 

إجمالــي الاســتهلاك المحلّــي( يتمّ اســتيرادها وتســعيرها بســعر 
الصــرف فــي الســوق الموازيــة ممّــا يصعّــب علــى الليبيين في 

كثيــر مــن الحــالات شــراء تلك الســلع. عــاوةً على ذلك، يؤدي 
نقــص الســيولة دوراً مهمّــاً فــي تفاقــم الوضع. 

جيم- النازحون

ظهــرت فئــة جديــدة علــى الســاحة الاجتماعيّــة الليبيّــة بعد 
عــام 2012، وهــي فئــة النازحيــن والمهجّريــن بســبب الحروب 

والاقتتــال، والذيــن يواجهــون مصاعــب متعــدّدة نتيجة 
فقدانهــم لمصــادر الدخــل وتــردّي أوضــاع معيشــتهم وصعوبة 

حصولهــم علــى خدمــات التعليــم والصحّــة اللازمــة. وبلغت 
أعــداد النازحيــن فــي عــام 2016 ما يقارب 435,000 شــخص 

داخليّــاً. ونــزح حوالــي 125,000 شــخص إلــى الخارج. ومع أنّ 
التقديــرات تشــير إلــى أنّ حوالــي 200,000 شــخص قــد عاد إلى 
ليبيــا فــي الســنوات الماضيــة، فــإنّ غالبيّــة هؤلاء واجهــت تحدّياً 

فــي إعــادة الاندمــاج بالمجتمــع وإعادة بنــاء الحيــاة الطبيعيّة 
واللائقــة. وفــي بدايــة عــام 2017، كان أكثــر مــن 1.3 مليون 

شــخص، بمــا فــي ذلــك النازحــون داخليّاً والعائــدون والمهاجرون 
واللاجئــون وطالبــو اللجــوء والضعفــاء مــن غيــر النازحين، 

بحاجــة إلــى المســاعدة الإنســانية. ووفقــاً للمفوضية الســامية 
لشــؤون النازحيــن، فقــد بلــغ عــدد النازحين جــرّاء الحرب على 

جنــوب طرابلــس 425,714 نازحاً.

دال- الدعم السلعي

قدّمــت ليبيــا، ولســنوات عديــدة، منتجــات اســتهلاكية مدعومةً 
للمواطنيــن بأســعار مدعومــة. ولقــد تــم تصميــم هــذا البرنامج 

لمســاعدة الفئــات ذات الدخــل المنخفــض فــي المجتمــع، ويقدّر 
المبلــغ الإجمالــي المرصــود لهــذا التعاقــد مــن الحكومــة المؤقّتة 

بنحــو 500 مليــون دينــار ســنويّاً. وخصّصــت حكومــة الوفاق 
مبلــغ 1.2 مليــار دينــار لــه، ورصــدت فــي إطاره توفيرَ 11 ســلعة 

أساســية بســعر الصرف الرســمي في 2016.  

إنّ معظــم هــذه الســلع المســتوردة باعتمــادات مســتندية لا تصــل 
إلــى المواطــن بالســعر المحــدّد لهــا، حيــث إنّها تُباع في الأســواق 

بســعر الســوق الموازيــة أو يتــمّ تهريبهــا إلــى بلدان أخرى. 
وأحيانــاً، يُبــاع الاعتمــاد بســعر يفوق كثيراً الســعر الرســمي، 

أو يُشــترى بواســطته شــحنات فارغة )كما حدث في حالات 
مثبتــة(. وقــد بلــغ معــدّل التضخــم 2.4 فــي المائــة عام 2014، 
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و9.8 فــي المائــة فــي عــام 2015، وارتفــع إلى 25.3 فــي المائة 
في 2016. 

لقــد خلقــت الفروقــات الكبيــرة فــي أســعار العملــة الصعبة وفي 
هامــش الربــح فــي التوريــد تكتّــاتٍ خاصّةً بتجارة الســلع 

ومجموعــات مغلقــة يصعُــب اختراقهــا. ومــن ثــمّ فإنّ مزايا 
الدعــم أصبحــت تعــود بالنفــع بشــكل أكبــر علــى المورّدين بدلًا 

مــن المواطنيــن. كذلــك فــإنّ نســبةً كبيرةً من الســلع المســتورَدة 
ب إلــى دول الجــوار أو يســتفيد منهــا الأجانــب المقيمون  تُهــرَّ

فــي الدولــة الليبية. 

وفــي المحصّلــة، يواجــه الأفــراد والأســر معدّلات تضخّــم عالية. 
ونتيجــة لهــذه المعــدّلات ضعفــت قــدرة الفئات الهشّــة على 

المقاومــة، وتآكلــت مدّخــرات المواطنيــن وتدهورت مســتويات 
معيشــة ذوي الدخــل المحــدود والمتلقّيــن للإعانــات والمعاشــات 

الأساســية، وأصبــح الدعــم هــدراً للمــوارد الماليــة وعبئاً على 
الخزانــة العامّة.

هاء- اقتصار الحماية الاجتماعية في ليبيا على شبكة الأمان 
الاجتماعي

إن شــبكة الأمــان الاجتماعــي الحاليــة لا تفــي بمتطلبــات 
المعيشــة ولا تواكــب التطلعــات الدوليــة والإقليميــة المرتقبــة 

مــن مثــل هــذه السياســات، وذلك لاقتصــار الحمايــة الاجتماعية 
فــي ليبيــا علــى شــبكات الأمــان الاجتماعــي التــي تحدد فئات 

معينــة بالدعــم وبقيــم محــدودة. تبرز المشــاكل وأوجــه القصور 
التــي تواجــه شــبكة الأمــان الاجتماعــي في النقــاط التالية:

• قصــور القوانيــن وإجــراءات حماية الأســرة والأمومة 	
والطفولــة عــن احتياجــات العصر.

• عــدم القــدرة علــى الاســتمرار فــي دفع عــاوة العائلة )الأطفال 	
وربّــات البيــوت(، بســبب العجــز فــي الميزانيــة وإيقاف الصرف 

وفقــاً للقرار 2013/270م.

• الاعتمــاد علــى برامــج الدعــم التي تشــكو من مشــاكل في 	
الإدارة والتنظيــم وخصوصــاً علــى صعيــد الدعــم الموجّه 

للســلع الاســتهلاكية الأساســيّة، وعدم اســتفادة الأســر الليبية 
مــن هــذا الدعــم بالشــكل الأمثــل، ومن ذلك الاســتمرار في 

دعــم المحروقــات وارتفــاع مســتوى الإنفــاق علــى هذا النوع 
بعيــداً عــن برامــج أكثــر فعاليّــة )مثل التحويــات النقدية(.

• اقتصار الضمان الاجتماعي على موظّفي القطاع العام، والقصور 	
في ضمان العاملين في القطاع غير النظامي، والقطاع الخاص، 

والعمالة الأجنبية، والعاملين لحسابهم الخاص.

• غيــاب الخطــط الواضحــة لعمــل المؤسســات الرســمية وغير 	
الرســمية والقصــور فــي التنســيق فــي مــا بينها، وتعاون 

الجهــات غيــر الرســمية مــع منظمــات دوليــة بعيداً عن 
المؤسســات ذات العلاقــة.

• إخفــاق الشــبكة فــي تجنيــب النازحيــن تداعيــات ومخاطر 	
الحــروب التــي دمّــرت ممتلكاتهــم وأزهقــت كثيراً من 

أرواحهــم، والاكتفــاء بتقديــم الســلّة الغذائيــة وتوفيــر بعض 
المــدارس كمقــرات إقامــة مؤقّتــة لأعــداد قليلة مــن النازحين 

مــن دون تقديــم أيّ دعــم نقــدي )علــى الرغم مــن المبالغ 
الضخمــة المخصّصــة( أو تقديــم أي برامــج فعّالــة للرعايــة 

الاجتماعيــة والصحّية.

• غيــاب اســتراتيجية طويلــة المــدى لإدارة واســتثمار الأموال 	
الخاصّــة بالصناديــق الاجتماعيــة ممّــا يــؤدي إلى تراجع 

العوائد وتســجيل الخســائر.

• افتقــاد الشــبكة إلــى نظــام التأميــن ضــدّ البطالة وإلى سياســات 	
ســوق العمــل الفعّالــة التــي تســاعد علــى إعادة دمــج العاطلين 

عــن العمــل فــي صفوف القــوى العاملة.

• قصــور خدمــات الرعايــة الصحيــة، وعــدم توفــر رؤية عامّة 	
للرعايــة الصحيــة وللتأميــن الصحّــي.

واو- الصحّة والتعليم

الرعايــة الصحيّــة ركــن أساســي فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، 
إذ أنّ توفّرهــا يســاعد فــي رفــع العــبء المــادي للأمــراض 

عــن كاهــل الأســر وفــي تقليــص تكلفــة الاستشــفاء والعلاج، 
خصوصــاً أنّ أكثــر مــن مليونَــي مواطــن ليبــي يحتاجــون إلــى 

خدمــات صحيّــة أساســية. وتنفــق ليبيــا علــى قطــاع الصحّــة مــا 
يقــارب 5 مليــارات دينــار ســنويّاً، فــي حيــن تصــل تكلفــة العــاج 
فــي الخــارج، وخصوصــاً فــي دول الجــوار، إلــى نحــو 6 مليارات 

دينــار ســنويّاً. وتســبّب النقــص الحــادّ فــي الأدويــة المدعومة 
فــي مختلــف أنواعهــا فــي المستشــفيات العامّــة فــي ليبيــا فــي 
زيــادة نشــاط الصيدليــات التجاريــة الخاصّــة واضطــرار كثيــر 
مــن المرضــى إلــى شــراء الأدويــة منها. ويشــكّل واقــع الرعاية 

الصحيــة والتأميــن الصحــي فــي ليبيــا ملفّــاً صعبــاً، وتحتــاج 
الدولــة فــي هــذا الصــدد إلــى اســتراتيجية شــاملة للنهــوض 

بالخدمــات الصحّيــة والضمــان الصحّــي والسياســات الدوائيــة 
وصحّــة الأســرة والرعايــة الصحّيــة الأوليــة باعتبارهــا الأســاس 

لتقديــم الخدمــات الصحّيــة. ويجــب أيضــاً النظــر فــي نظــام 
التأميــن الصحّــي وذلــك لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بمــا 

يكفــل الحــقّ فــي الحمايــة الصحيــة ويعــزّز التضامــن بيــن أفــراد 
ــف عــن  المجتمــع. إنّ قطــاع الصحــة فــي ليبيــا نمــوذج مُكثَّ

التحديــات التــي تواجههــا إدارة الدولــة، فالخدمــات الصحيــة 
متدنّيــة بدرجــة كبيــرة بســبب النقــص الحــادّ فــي المســتلزمات 

الطبيــة، وبفعــل الانقســام السياســي والمؤسّســي، والقتــال 
المســتمرّ الــذي أدّى إلــى تــأزّم الأوضــاع فــي قطــاع الصحة. 

ومــع أزمــة كورونــا واســتمرار تفشّــي الجائحــة محلّيّــاً وتفاقمهــا 
جــرّاء ضعــف تطبيــق إجــراءات التباعــد الاجتماعــي وانتشــارها 

فــي كافــة المــدن الليبيــة، تفاقمــت التحديــات المرتبطــة 
بالرعايــة الصحيــة بالرغــم مــن ضخامــة الأمــوال المخصّصــة 

لمواجهــة الجائحــة.

وعلــى مســتوى التعليــم الــذي يُعــدّ أيضــاً ركناً أساســيّاً في نظام 
الحمايــة الاجتماعيــة تبــرز المشــاكل والصعوبــات، حيــث تنفق 

الدولــة الليبيــة مبالــغ مرتفعــة علــى قطــاع التعليــم ســنويّاً من 
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دون وجــود أثــر كبيــر لمخرجــات التعليــم في ســوق العمل، وهو ما تســبّب في 
ارتفــاع نســب البطالــة فــي المجتمــع. ويواجــه نظام التعليم مشــكلة في الجودة 

والقــدرة علــى إعــداد الخريجيــن لأســواق العمل المحلّيــة والدولية، فضلًا عن 
الأضــرار والتحدّيــات التــي واجهتهــا المؤسســات التعليميــة بعد عام 2011. أمّا 
بالنســبة إلــى المعاهــد ومراكــز التدريــب، فإنّ التدريب اينفل واينهمل ايلاحل 
يتــمّ يف ةلزع ةيبسن نع وسق المعل، ممّــا يخلــق فجــوةً بيــن العمّــال المهرة 
وغيــر المهــرة. ويواجــه القطــاع الخــاصّ صعوبات فــي الحصول على العمّال 

المهــرة مــن الســوق الليبيــة. كلّ هــذه المشــكلات خلقــت حالةً من عدم التوافق 
بيــن النظــام التعليمــي وبيــن الطلــب فــي الســوق، وهو ما أدّى بدوره إلى خلق 

فرصــة للعمّــال الأجانــب لمــلء هــذا الفراغ، وتســبّب في ضغط أكبر على شــبكة 
.)Abuhadra and Ajaali, 2014( الرعايــة الاجتماعيــة

أولًا- المنهجيّة المتّبعة 
قــام فريــق الإســكوا، علــى مــدى ســنة كاملة، بإعداد دراســات تمهيديــة لتحديد 
وتحليــل التحديــات أمــام الواقــع الليبــي، واســتندَ فــي ذلــك إلى بيانات رســمية 
صــادرة عــن جهــات حكوميــة. ومــن ثــم اقترح الفريــق البحثيّ آليــات إصلاحية 

متعلّقــة بــدور الدولــة فــي إطــاق عمليّــة التعافــي الاقتصادي وتحريــك عجلة 
التنميــة المســتدامة، وعــرض الاقتراحــات علــى 88 خبيــراً ليبيّــاً لتقييمهــا 

واقتــراح إضافــات وإيضاحــات مناســبة تســتفيد من أفضــل التجارب 
العالميّــة الســابقة. ثــم حــدد بعــض المواضيــع ذات الأولويــة، خاصة مــا يتعلّق 
بمنظومــة الحمايــة الاجتماعيّــة وتوســيع نطاقهــا وتفعيــل عملهــا. وطــرح هذه 
الاقتراحــات لحــوار مجتمعــي واســع شــمل فئــات مجتمعيــة مختلفــة وممثّلين 
عــن كلّ المناطــق الجغرافيــة الليبيّــة. وامتــدّ الحــوار علــى مــدى ثمانــي حلقات 

نقــاش أســهم فيهــا 262 مشــاركاً ليبيّــاً، وتــم اســتلام أكثر من 857 مســاهمة 
مكتوبــة. وأفضــت هــذه الجهــود جميعهــا إلــى توصيات وأولويــات مهمّة 

لإعــداد رؤيــة مســتقبلية وطنيــة وموحّــدة. ومــن ثــم جُمعــت كل البيانات 
ــق شــارك فيها  المحصلــة الســابقة وأعيــدت صياغتهــا وطرحهــا فــي جلســة تحقُّ

81 مواطنــاً مــن خلفيــات وفئــات مختلفة.

ثانياً- الخيارات والسياسات 
المقترحة 

ألف- حقوق الأسرة والمرأة والرعاية الاجتماعية والصحية 

تواجــه حقــوق الأســرة والمــرأة والرعايــة الاجتماعيــة والصحّيــة في 
ليبيــا فــي الوقــت الراهــن تحدّيــاً كبيــراً نظــراً إلــى المشــاكل الســالف ذكرها، 

وأهمّهــا مســألة الانقســام المؤسّســي لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة وتأثّــر 
اســتثماراتها وصعوبــة تحصيــل عوائدهــا واشــتراكاتها، وهــو مــا يضــع الفئــات 

الهشّــة مــن المجتمــع أمــام تحــدٍّ حقيقــي لمواجهــة المعوقــات المعيشــية. 
يُضــاف إلــى ذلــك، مشــكلة تهالــك المؤسّســات الصحيــة وعــدم قدرتهــا على 

تقديــم الخدمــات الأساســية والمتخصّصــة، ممّــا يجبــر المواطنيــن علــى 
الســفر إلــى الخــارج لتلقّــي الخدمــات العلاجيــة بأســعار باهظــة. وتعانــي دُور 

9

الحوار   امتدّ 
على مدى

 8 
حلقات
 نقاش

فيها  أسهم 

 262
مشاركاً 

ليبيّاً

الاقتراحات  عرض 
على
88

 خبيــراً ليبيّاً
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مؤسّســات الرعايــة الاجتماعيــة العاملــة مــع ذوي الإعاقــة مــن 
مشــاكل فــي الأداء، وهــو مــا يؤثّــر علــى الفئــة التي تســتهدفها 

وخصوصــاً أنّهــا مــن الفئــات التــي تواجــه إهمــالًا كبيراً، لا 
ســيّما علــى صعيــد عــدم تأهيــل هؤلاء الأشــخاص للانخراط 

فــي المجتمــع بفعاليّــة. وثمّــة أيضــاً ضــرورة بالغــة للاهتمــام 
ببعــض الفئــات المهمَلــة الأخــرى، لا ســيّما المحتاجيــن إلــى 

الخدمــات العلاجيــة، والمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى منح 
لمواكبــة التحديــات المعيشــية. وينبغــي أيضــاً الالتفــات إلــى 

بعــض القضايــا العالقــة، مــن قبيــل التغطيــات ضــدّ حوادث 
العمــل، والأمــراض المهنيــة، ومنافــع الأمومــة، ومنــح العجز 

عــن العمــل، وغيــر ذلــك. كلّ هــذه التحديــات تحتــاج إلى وضع 
آليــات معالجــة لتوفيــر شــبكة رعايــة اجتماعيــة فاعلــة وشــاملة 

ومنبثقــة عــن أســاس حقوقيّ ســليم.

باء- منظومة الحماية الاجتماعية

إنّ منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة لا تشــمل كلّ فئــات 
المجتمــع، بــل تقتصــر علــى فئــات معينــة، كموظفــي القطــاع 

العــام مثــاً. ولهــذا الســبب، تتطلّــب الحمايــة الاجتماعيــة 
توســيع نطــاق عملهــا ليشــمل تأميــن التغطيــة للجميــع 

واســتكمال هــذه التغطيــة الأساســيّة بمســتحقات إضافيــة 
تضمــن حصــول جميــع المحتاجيــن - مــن كبــار الســن والعاطليــن 

عــن العمــل والأشــخاص ذوي الإعاقــة والنســاء والنازحيــن 
والمهجّريــن والعمّــال غيــر النظاميّيــن - علــى الدعــم الكافــي 

للدخــل وخدمــات التعليــم والرعايــة الصحّيــة. ولا بــدّ فــي 
هــذه الحــال مــن تأســيس نظــام التأميــن الصحي الشــامل 
وبلــورة خطــط الرعايــة الصحيــة الفاعلــة، بالإضافــة إلــى 

إصــاح المؤسســات الرســمية المعنيــة بتوفيــر الأمــان والرعايــة 
الاجتماعيــة والصحيــة، ووضــع أســس المســؤولية الاجتماعيــة، 

ــق ذلــك  وتنســيق برامــج التنميــة المســتدامة. ويجــب أن يُطبَّ
ضمــن خطــة تعــزّز حقــوق الأفــراد بالحمايــة الاجتماعيــة، وتضــع 

الركائــز الأربــع للعدالــة الاجتماعيــة )المســاواة، الإنصــاف، 
الحقــوق، المشــاركة( فــي صلــب عمليّــة تصميــم أهــداف 

السياســة العامــة.

جيم- الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يمكــن للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أن تؤدي دوراً 
محوريّــاً فــي تحســين الحالــة الاجتماعيــة للمواطــن الليبي، 

وذلــك لعــدة أســباب منهــا عجــز الموازنــات المتلاحقة، وعدم 
قــدرة الدولــة علــى خلــق أي فوائض لاســتثمارها فــي التنمية 

لخلــق فــرص عمــل جديــدة، فضــاً عن ارتفــاع قيمة الدين 
والاســتحقاقات علــى الدولــة الليبيــة، والتكلفــة الكبيــرة التي 

تحتاجهــا المشــاريع المتعثّــرة ومرحلــة إعــادة الإعمــار. أمام 
هذا الواقع، يخلق تشــجيع الاســتثمار والشــراكة بين القطاعين 

العام والخاص فرصةً كبيرة لاستكمال المشاريع المتعثرة 
وتطويــر البنيــة التحتيــة للدولــة، وهــو مــا يؤدّي إلــى خلق فرص 

عمــل جديــدة، وضمــان اســتمرار التدفقــات النقديــة الخاصة 

بالاشــتراكات والمســاهمات المتعلقــة بمؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة. إلّ أن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

تواجــه بدورهــا تحدياتهــا الخاصــة، ومنهــا غياب التشــريعات 
اللازمــة لتنظيــم هــذه العلاقــة، وغيــاب الهيكل المؤسّســي الذي 

يمكــن التعامــل معــه فــي مثــل هــذه المشــاريع. إنّ الحاجة إلى 
وضــع تصــورات وآليــات معالجــة وتفعيــل لدور الشــراكة بين 
القطاعيــن أصبحــت ملحــة إن لــم تكــن حقيقــةً الحــلّ الوحيد 

المتــاح ضمــن الواقــع الاقتصــادي الحالي. 

دال- الحماية الاجتماعية القائمة على المشاركة والمساءلة 
في إدارة الحماية الاجتماعية

الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة علــى المشــاركة والمســاءلة هــي 
مــن أهــم السُــبُل الآيلــة إلــى خلــق واقع شــفاف وقويــم، خاصّة 

فــي القطــاع الحكومــي. وأكبــر تحــدٍّ يواجــه الليبيّيــن اليــوم هــو 
التوزيــع العــادل للثــروات والعدالــة فــي الوظائــف السياســية 
والاقتصاديــة والبعثــات الدراســية. ولذلــك، فمــن دون خلــق 

آليــات شــفافة وعادلــة لترميــم الثقــة المجتمعيــة بالســلطة 
ســيظل هــذا التحــدّي  قائمــاً ويشــكّل خطــراً علــى الحمايــة 

الاجتماعيــة والوحــدة الوطنيــة. يجــب أن توفّــر المســاءلة 
الاجتماعيــة آليــات وأدوات تفصــح عــن وقائــع الفســاد 

والإهمــال والقصــور، وذلــك مــن خــال اســتخدام التقارير 
الرقابيــة، والمتابعــة المســتمرّة للبيانــات والإحصــاءات، 

وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي للإســهام فــي تلــك 
الآليــات بالمتابعــة والمراقبــة والإفصــاح، وتفعيــل مشــاركة 

الأفــراد فــي صنــع القــرار وتصميــم السياســات المتعلقــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة.

هاء- مؤسّسات الحماية الاجتماعية 

لمؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة والضمــان الاجتماعــي دور 
مهــم خاصّــة لــذوي الدخــل المحــدود والفئات الهشّــة )كالأرامل 

وكبــار الســن وذوي الإعاقــة(. إلا أنّ المؤسســات الحاليــة، 
كغيرهــا مــن مؤسســات الدولــة، تواجه انقســاماً مؤسّســياً 

خاصــة فــي مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، وذلك بســبب 
تداعيــات الاقتتــال والصــراع والانقســام السياســي. وتواجه 
هــذه المؤسســات تحديــات عــدة حالــت دون القيــام بدورها، 
منهــا صعوبــة تحصيــل اشــتراكاتها مــن الخزانــة العامــة نظــراً 

للأوضــاع الراهنــة، وعــدم قدرتهــا علــى دفع مســتحقّات 
الفئــات الهشــة فــي المجتمــع، وتعثّــر مشــاريعها الاســتثمارية 
جــراء الحــروب والاقتتــال. إنّ هــذا الواقــع يهــدّد قدرة هذه 
المؤسّســات علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا بالشــكل المطلــوب فــي 
المســتقبل، فضــاً عــن احتياجهــا إلــى إعــادة هيكلــة وإعادة 

نظــر فــي تشــريعاتها لتتماشــى واحتياجــاتِ المجتمــع الحاليــة 
والمعاييــر الدوليــة.
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ثالثاً- المضي قدماً

ألف- في ما يخص حقوق الأسرة والمرأة والرعاية الاجتماعية 
والصحية 

• تعزيز مكانة الأسرة ومقوّماتها لتستمرّ في توفير حاجات 	
أفرادها وتأدية دورها الاجتماعي.

• ضمان الدخل الكافي للأسر الفقيرة والمعوزة وتعزيز قدرتها 	
المالية على مواجهة متطلّبات الحياة، ودعم الأسر المنتجة 

في إطار التمكين الاقتصادي، وتقديم التمويل اللازم لتشجيع 
جميع أفراد الأسر الليبيّة على مزاولة الأعمال والمهن.

• تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مواصلتهم 	
التعليمَ الجامعي، وتوفير البنية العمرانية الملائمة لحاجاتهم.

• دمج ذوي الإعاقة في برامج التنمية في المجتمع، وذلك عبر 	
تنمية قدراتهم في الاعتماد على أنفسهم.

• ضمان حماية الأسرة، وحماية المرأة والأمومة والأطفال دون 	
سن 18، ورعاية كبار السن والذين أعجزتهم الشيخوخة عن 

إمكانية العمل.

• توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وضمان الخدمات التأمينية 	
الصحية الشاملة ووضع قانون للتأمين الصحي الشامل.

• دراسة إمكانية استبدال الدعم أو إلغائه، على أن يترافق ذلك 	
مع تحديد آليات واضحة الأهداف ونظام موحّد للدفع. 

باء- في ما يخصّ منظومة الحماية الاجتماعية 

• توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة بضمان حقوق الأفراد 	
 الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبمــا يحقق المســاواة ما بين 

المرأة والرجل.

• تكريس حقّ الجميع في الحصول على الحماية الاجتماعية 	
في العقد الاجتماعي والدستور والسياسات والتشريعات 

كحقّ غير قابل للتصرف.

• مة للحماية الاجتماعية عبر 	 مراجعة وتعديل القوانين المنظِّ
وضع الأطر القانونية السليمة والكافية والعصريّة لضمان 

حقوق الأفراد كاملة.

• تكريس الحقّ في العمل واعتماد نظام للتأمين ضدّ البطالة 	
من دون تمييز بين الأفراد، وتبنّي نهج سياسات سوق العمل 

الفاعلة كشكل من أشكال الحماية الاجتماعية عبر توفير 
فرص العمل وإعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى 

العاملة.

• ربط الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية المستدامة، ولا سيّما 	
برامج التنمية المكانية المحلية، وذلك بما يسهّل على الأفراد 

الانخراط في برامج تنموية حقيقية وملامِسة لحاجاتهم الفعليّة.

• الوصول إلى الفئات الهشّة والفئات الضعيفة والطبقات المهمشّة 	
في المجتمع والتفاعل معها، وإضافتها إلى منظومة الحماية 

الاجتماعية لتأهيل أفرادها والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية. 

جيم- في ما يخصّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

• توفير منصّة للحوار بين القطاعين تكون قادرةً على تحديد 	
مسؤوليات القطاع الخاصّ في منظومة الحماية الاجتماعية.

• تحديد وتفعيل دور الدولة الأساسي في مراقبة القطاع 	
الخاصّ، لا سيّما ما يتعلّق بالالتزام بمسؤولياته تجاه حقوق 

الأفراد الاقتصادية والاجتماعية.
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• تحديد دور القطاع الخاصّ في مجال المسؤولية الاجتماعية 	
وبرامج التنمية المكانية المستدامة، وضمان التنسيق مع 

المؤسّسات العاملة في منظومة الحماية الاجتماعية.

• بناء شراكة فعّالة بين القطاعين في مجال الرعاية الصحية 	
ومساهمة القطاع الخاصّ في تقديم الخدمات التعليمية.  

دال- في ما يخصّ الحماية الاجتماعية القائمة على المشاركة 
والمساءلة في إدارة الحماية الاجتماعية

• وضع إطار مناسب لقانون أخلاقي هدفُه تطبيق سياسات 	
الحماية الاجتماعية بما يضمن المشاركة والمساءلة في إدارة 

نُظُم الحماية الاجتماعية.

• إفساح المجال أمام مشاركة الأفراد في صياغة سياسات 	
الحماية الاجتماعيّة، وتعزيز حقّ المواطنة والمسؤولية 

ومكافحة الفساد.

• تفعيل مشاركة الأفراد في صنع القرار وتصميم السياسات 	
المتعلّقة بالحماية الاجتماعية.

• ضمان مشاركة الأفراد والمجتمع المدني مع السلطات المحلية 	
في مراجعة الميزانيات والإنفاق الاجتماعي. 

هاء- في ما يخصّ مؤسّسات الضمان الاجتماعي

• العمــل علــى توحيــد المؤسّســات المنقســمة والنظــر فــي 	
إعــادة هيكلتهــا بمــا يتماشــى والاحتياجــات المســتجدة فــي 

المجتمــع، خاصــة مــا يتعلّــق بالمســاعدات التــي تدفــع مــرة 
واحــدة للمضمونيــن.

• إنشاء حاضنات اجتماعية للمشاريع الإنتاجية لذوي الإعاقة 	
والمضمونين.

• إنشاء آليات لتقديم الدعم للعاطلين عن العمل وإعادة تأهيلهم 	
للحصول على وظائف جديدة.

• تقييم استثمارات المؤسسات ووضع الخطط المتكاملة 	
للاستثمار الأمثل فيها، وتضخيم العوائد لمواجهة 

الاحتياجات المستمرّة للمضمونين.

• وضع الخطط والآليات لاستهداف الموظّفين والعاملين في 	
القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص، وذلك للتسجيل 

في مؤسّسات النظام الاجتماعي والانضمام إلى مشاريعها.

• العمل على وضع آليات إشراك ذوي الإعاقة والأرامل في 	
العمليات الإنتاجية والاقتصادية. 

رابعاً- خلاصة
تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة أداة للعدالــة الاجتماعية والتوزيع 

العــادل للثــروة ومســؤولية علــى الدولة العمل علــى تحقيقها 
لمواطنيهــا،  مــن خــال معالجة التحدّيــات التي تواجهها 

نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة، وذلك بهدف ضمان الاســتقرار 
المجتمعــي وترميــم الثقــة مــع المواطنيــن. ويمكن تحقيق ذلك 
عبــر ســن التشــريعات والقوانيــن اللازمة لتطويــر نُظُم الحماية 

الاجتماعيــة، والعمــل علــى التوزيــع العادل للثروات، وضمان 

التســاوي في الوصول إلى الوظائف الســيادية، والاهتمام 
بالفئــات الهشــة فــي المجتمــع. وينبغــي في هذا الإطار تفعيل دور 

القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمع المدني لتطوير الشــبكة 
الاجتماعيــة وتوفيــر العيــش الكريم والآمن للمواطن، ســواء 

عبــر الدعــم النقــدي المباشــر المتمثّل فــي التعويضات أو الدعم 
العينــي المتمثّــل فــي الخدمات التعليميــة والصحية وتوفير 

فرص العمل.
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